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المُلّخص 
يُعــدّ ضمــان نزاهــة العمليّــة الإنتخابيّــة أحــد المُرتكــزات الأساســيّة لقيــام نظــام ديمقراطــيّ فعّــال، إذ لا تســتمد 
الإنتخابــات مشــروعيّتها مــن مجــرّد إجرائهــا، بــل مــن مــدى تمثيلهــا الحقيقــيّ لإرادة النّاخبيــن، وذلــك ضمــن 
إطــار مُتكامــل مــن الشــفافيّة وتكافــؤ الفــرص. ومــن هــذا المنطلــق، يهــدفُ البحــث إلــى دراســة الضمانــات 
القانونيّــة التــي تحكــم العمليّــة الإنتخابيّــة، وتحليــل دورهــا فــي تكريــس العدالــة ومنــع مختلــف أشــكال 
التلاعــب أو التأثيــر غيــر المشــروع.  كمــا يعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــيّ المدعّــم بالمنهــج النقــديّ، 
وذلــك عبــر دراســة النّصــوص الدســتوريّة والتشــريعيّة والتنظيميّــة ذات الصلــة، وفحصهــا فــي ضــوء مراحــل 
ــة، بــدءًا مــن مرحلــة الإعــداد، مــرورًا بالإقتــراع، وصــولً إلــى إعــان النتائــج والطعــون.  ــة الإنتخابيّ العمليّ
ومــن ثــمّ، يتنــاول البحــث توزيــع هــذه الضمانــات بيــن جهــات عــدّة، تشــمل الإدارة الإنتخابيّــة والقضــاء، 
والأحــزاب السياســيّة والمجتمــع المدنــيّ، مبــرزاً تكامــل أدوارهــا فــي ســبيل تحقيــق النّزاهــة الإنتخابيّــة. لــذا، 
يخلــص البحــث إلــى أنّ فعاليــة الضمانــات القانونيّــة لا تكمــن فــي وجودهــا الشــكليّ، بــل فــي تطبيقهــا 
العملــيّ واســتقلاليّة الجهــات المشــرفة وقدرتهــا علــى مواكبــة تحديّــات التكنولوجيــا والمــال السياســيّ. وفــي 
هــذا الإطــار، تبــرز جملــة مــن التحديّــات التــي تحــدّ مــن فعاليّــة هــذه الضمانــات، بمــا فــي ذلــك ضعــف 

الرقابــة، والتدخــات السياســيّة، إضافــة إلــى غمــوض بعــض النّصــوص القانونيّــة.

الكلمات المُفتاحيّة: الضمانات القانونيّة، العدالة الإنتخابيّة، الرقابة على الإنتخابات، الديمقراطيّة.
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Abstract

Elections derive their legitimacy from their honest expression of the will of voters. Therefore, 
this study aims to analyze legal guarantees and their role in establishing electoral justice and 
preventing manipulation. Adopting a critical analytical approach, the study examines legislative 
texts across the various stages of the electoral process from preparation to appeals, highlighting 
the integrated roles of the administration, judiciary and civil society in ensuring the integrity 
of the electoral process. Further, the study concludes that the effectiveness of legal guarantees 
lies not in their formal existence, but rather in their practical application, the independence of 
supervisory bodies, and their ability to keep pace with the challenges of technology and political 
finance. The research also highlights a number of challenges that limit the effectiveness of these 
guarantees, including weak oversight, political interference, and the ambiguity of some legal 
texts.

Keywords: Electoral Integrity, Legal Guarantees, Electoral Justice, Election Oversight, De-
mocracy
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المقدمة

تُعــدّ الانتخابــات الأداة الأساســية التــي تُجسّــد مــن خلالهــا الديمقراطيــة فــي صورتهــا العمليــة، إذ تُمكّــن الشــعوب 
مــن ممارســة ســيادتها واختيــار ممثليهــا بحريــة، بمــا يعكــس الإرادة العامــة ويُضفــي الشــرعية علــى الســلطة 
السياســية. ولا تقتصــر أهميــة الانتخابــات علــى كونهــا وســيلة لتــداول الســلطة بشــكل ســلمي، بــل تمتــد لتشــكّل 
ركيــزة أساســية فــي بنــاء الدولــة الحديثــة، وتعزيــز مبــدأ المشــاركة السياســية، وترســيخ مفهــوم المواطنــة الفاعلــة.

غيــر أنّ إجــراء الانتخابــات بحــدّ ذاتــه لا يكفــي لضمــان تحقــق الديمقراطيــة، إذ إنّ القيمــة الحقيقيــة للعمليــة 
الانتخابيــة تكمــن فــي مــدى نزاهتهــا وشــفافيتها، وفــي قدرتهــا علــى التعبيــر الصــادق عــن إرادة الناخبيــن. 
فالانتخابــات التــي تفتقــر إلــى الضمانــات القانونيــة الكافيــة قــد تتحــوّل إلــى مجــرد إجــراء شــكلي، يُســتخدم 
لإضفــاء شــرعية ظاهريــة علــى الســلطة، دون أن يعكــس الإرادة الحقيقيــة للشــعب، الأمــر الــذي يُضعــف الثقــة 

بالمؤسســات ويُقــوّض أســس النظــام الديمقراطــي.

ومــن هــذا المنطلــق، بــرزت الحاجــة إلــى إرســاء منظومــة متكاملــة مــن الضمانــات القانونيــة التــي تحكــم العمليــة 
الانتخابيــة فــي مختلــف مراحلهــا، بــدءًا مــن الإعــداد لهــا، مــرورًا بإجرائهــا، وصــولً إلــى إعــان نتائجهــا. وتتمثــّل 
هــذه الضمانــات فــي مجموعــة مــن القواعــد الدســتورية والتشــريعية والإداريــة والقضائيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة 
الحقــوق السياســية، وضمــان تكافــؤ الفــرص بيــن المرشــحين، ومنــع أي شــكل مــن أشــكال التلاعــب أو التأثيــر 

غيــر المشــروع علــى إرادة الناخبيــن.

وتكتســب هــذه الضمانــات أهميــة خاصــة فــي ظــل التطــورات السياســية والتكنولوجيــة التــي يشــهدها العالــم، حيــث 
أصبحــت العمليــة الانتخابيــة عرضــة لأشــكال جديــدة مــن التأثيــر والتلاعــب، ســواء مــن خــال اســتخدام المــال 
السياســي، أو وســائل الإعــام، أو حتــى التقنيــات الرقميــة. وهــو مــا يفــرض علــى الأنظمــة القانونيــة مواكبــة هــذه 

التطــورات مــن خــال تحديــث أدوات الرقابــة وتعزيــز فعاليــة الضمانــات القائمــة.

كمــا أنّ تحقيــق نزاهــة الانتخابــات لا يعتمــد فقــط علــى وجــود نصــوص قانونيــة متقدمــة، بــل يرتبــط أيضًــا بمــدى 
احتــرام هــذه النصــوص وتطبيقهــا الفعلــي علــى أرض الواقــع، إضافــة إلــى توفــر مؤسســات قويــة ومســتقلة قــادرة 
علــى فــرض ســيادة القانــون. وفــي هــذا الســياق، تتكامــل أدوار مختلــف الجهــات، مــن إدارة انتخابيــة وقضــاء 

وأحــزاب سياســية ومجتمــع مدنــي، فــي ســبيل ضمــان عمليــة انتخابيــة نزيهــة وشــفافة.

ولا يمكــن إغفــال أنّ الضمانــات القانونيــة، رغــم أهميتهــا، تواجــه العديــد مــن التحديــات التــي قــد تحــدّ مــن 
فعاليتها، مثل ضعف التطبيق، أو التدخلات السياســية، أو غموض بعض النصوص، أو عدم كفاية وســائل 
الرقابــة. الأمــر الــذي يســتدعي إعــادة النظــر فــي هــذه الضمانــات وتطويرهــا بشــكل مســتمر، بمــا يتــاءم مــع 
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متطلبــات التطــور الديمقراطــي.

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يســعى إلــى دراســة الضمانــات القانونيــة لنزاهــة العمليــة الانتخابيــة بشــكل 
تحليلــي معمّــق، مــن خــال إبــراز أنــواع هــذه الضمانــات ومجــالات تطبيقهــا، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق 
العدالــة الانتخابيــة. كمــا يهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى أبــرز التحديــات التــي تواجههــا، واقتــراح ســبل تطويرهــا 

بمــا يعــزز مــن نزاهــة الانتخابــات ويُرسّــخ الثقــة بهــا.

 وانطلاقًا مما سبق، تتمثل إشكالية البحث في التساؤل الرئيسي الآتي:
ما مدى فعالية الضمانات القانونية في تحقيق نزاهة العملية الانتخابية؟

ويتفرع عن هذا التساؤل عدد من الإشكاليات الفرعية، من أبرزها:

• ما هي أهم الضمانات القانونية التي تحكم العملية الانتخابية؟ 

• كيف تتوزع هذه الضمانات على مختلف مراحل الانتخابات؟ 

• ما مدى فعالية هذه الضمانات في منع المخالفات ومعالجتها؟ 

• وما أبرز التحديات التي تحدّ من تطبيقها؟ 

وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات، يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي مــن خــال دراســة النصــوص القانونيــة 
والفقهيــة ذات الصلــة، إلــى جانــب الاســتعانة بالمنهــج النقــدي لتقييــم فعاليــة هــذه الضمانــات، مــع الإشــارة إلــى 

بعــض النمــاذج المقارنــة عنــد الاقتضــاء.
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المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للضمانات القانونية والعملية الانتخابية

المطلب الأول: مفهوم الضمانات القانونية

التــي يضعهــا المشــرّع بهــدف حمايــة الحقــوق  يُقصــد بالضمانــات القانونيــة مجموعــة القواعــد والإجــراءات 
والحريــات العامــة، وضمــان احتــرام مبــدأ ســيادة القانــون))) فــي مختلــف مجــالات الحيــاة العامــة. وتكتســب هــذه 
الضمانــات أهميــة خاصــة فــي الأنظمــة الديمقراطيــة، كونهــا تشــكّل الإطــار الــذي يُنظّــم ممارســة الحقــوق ويحــول 

دون التعسّــف فــي اســتعمال الســلطة، بمــا يضمــن تحقيــق التــوازن بيــن الســلطة العامــة وحقــوق الأفــراد.

وفــي المجــال الانتخابــي تحديــدًا، تبــرز هــذه الضمانــات كعنصــر أساســي لضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة 
وشــفافيتها، إذ تهــدف إلــى تأميــن بيئــة قانونيــة ســليمة تســمح بتجســيد الإرادة الشــعبية بشــكل حقيقــي وحــر. 
لذلــك فهــي لا تقتصــر علــى حمايــة الجوانــب الشــكلية للعمليــة الانتخابيــة، بــل تمتــد لتشــمل جوهرهــا المتمثــل 

فــي ضمــان التعبيــر الصــادق عــن اختيــار الناخبيــن.

وتتمثل أبرز أهداف هذه الضمانات في:

• حمايــة حــق الانتخــاب والترشــح باعتبــاره حقًــا سياســيًا أساســيًا يضمــن مشــاركة المواطنيــن فــي إدارة 

الشــؤون العامــة. 

• منــع مختلــف أشــكال التزويــر والتلاعــب التــي قــد تمــسّ ســامة النتائــج الانتخابيــة أو تؤثــر علــى 

إرادة الناخبيــن. 

• تحقيــق المســاواة بيــن جميــع المشــاركين فــي العمليــة الانتخابيــة، ســواء كانــوا ناخبيــن أو مرشــحين، 
بمــا يضمــن تكافــؤ الفــرص وعــدم تفضيــل طــرف علــى آخــر. 

كمــا تُســهم هــذه الضمانــات فــي تعزيــز الثقــة بالعمليــة الانتخابيــة وبالمؤسســات الدســتورية، مــن خــال توفيــر 
آليــات قانونيــة واضحــة للرقابــة والمحاســبة، بمــا يرسّــخ مبــدأ الشــرعية ويحــدّ مــن مظاهــر الانحــراف أو الإخــال 

بقواعــد النزاهــة الانتخابيــة.

المطلب الثاني: خصائص الضمانات الانتخابية

تتميّــز الضمانــات القانونيــة فــي المجــال الانتخابــي بمجموعــة مــن الخصائــص الأساســية التــي تعكــس طبيعتهــا 

(1)  Jean Rivero, Droit Administratif, Dalloz, Paris, 2002, p. 145.
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ودورهــا فــي تنظيــم العمليــة الانتخابيــة وضمــان نزاهتهــا))). فهــذه الضمانــات لا تُعــدّ قواعــد معزولــة، بــل تشــكّل 
منظومــة متكاملــة تهــدف إلــى إحاطــة العمليــة الانتخابيــة بكافــة أشــكال الحمايــة القانونيــة اللازمــة.

ومن أبرز هذه الخصائص:

• الشــمولية: إذ تمتــد هــذه الضمانــات لتغطــي جميــع مراحــل العمليــة الانتخابيــة دون اســتثناء، بــدءًا 
مــن مرحلــة الإعــداد والتحضيــر، مــرورًا بمرحلــة الاقتــراع، وصــولً إلــى مرحلــة فــرز الأصــوات وإعــان 

النتائــج، بمــا يضمــن رقابــة قانونيــة متكاملــة علــى كل خطــوة مــن خطــوات العمليــة الانتخابيــة. 

• الطابــع الوقائــي والعلاجــي: فهــي لا تقتصــر علــى منــع وقــوع المخالفــات والانتهــاكات قبــل حدوثهــا 
مــن خــال وضــع قواعــد تنظيميــة صارمــة، بــل تمتــد أيضًــا إلــى معالجــة هــذه المخالفــات بعــد وقوعهــا 
عبــر آليــات الطعــن والمراجعــة والرقابــة، بمــا يضمــن تصحيــح أي خلــل قــد يمــسّ ســامة العمليــة 

الانتخابيــة أو نتائجهــا. 

• الإلزاميــة: حيــث تفــرض هــذه الضمانــات التزامًــا قانونيًــا علــى جميــع الأطــراف المعنيــة بالعمليــة 
الانتخابيــة، ســواء كانــوا ناخبيــن أو مرشــحين أو جهــات إداريــة مشــرفة، وتُرتّــب جــزاءات قانونيــة فــي 

حــال مخالفتهــا، ممــا يعــزز مــن قــوة القانــون ويضمــن احتــرام قواعــد النزاهــة الانتخابيــة. 

كمــا أنّ هــذه الخصائــص مجتمعــة تعكــس مــدى أهميــة الضمانــات القانونيــة فــي تحقيــق التــوازن بيــن حريــة 
المشــاركة السياســية مــن جهــة، وضــرورة ضبــط هــذه الحريــة ضمــن إطــار قانونــي منظــم مــن جهــة أخــرى، بمــا 

يضمــن فــي النهايــة الوصــول إلــى نتائــج انتخابيــة تعكــس الإرادة الحقيقيــة للناخبيــن.

المبحث الثاني: الضمانات السابقة على العملية الانتخابية

المطلب الأول: الضمانات الدستورية

يكرّســها  التــي  المبــادئ الأساســية  مــن  فــي مجموعــة  الانتخابــي  المجــال  فــي  الدســتورية  الضمانــات  تمثـّـل 
الدســتور))) باعتبــاره القانــون الأعلــى فــي الدولــة، والتــي تشــكّل الإطــار العــام الــذي تُمــارس ضمنــه الحقــوق 
السياســية وتُنظَّــم علــى أساســه العمليــة الانتخابيــة. وتكتســب هــذه الضمانــات أهميــة خاصــة كونهــا تشــكّل 

)))  عبد الحميد متولي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 98.
))) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص 132.
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الأســاس القانونــي الــذي تســتند إليــه مختلــف القوانيــن الانتخابيــة، كمــا تُعتبــر المرجــع الأعلــى الــذي يُقــاس عليــه 
مــدى مشــروعية أي تنظيــم أو إجــراء انتخابــي.

وتبرز أهم هذه الضمانات في:

 • تكريــس حــق الانتخــاب :حيــث يُعــدّ حــق الانتخــاب مــن الحقــوق السياســية الأساســية التــي تضمــن مشــاركة 
المواطنيــن فــي إدارة الشــؤون العامــة، ويقــوم الدســتور بحمايتــه باعتبــاره حقًــا أصيــاً لا يجــوز تقييــده إلا ضمــن 
حــدود القانــون وبمــا لا يمــسّ جوهــره. ويعكــس هــذا الحــق مبــدأ ســيادة الشــعب)))، إذ يُعتبــر وســيلة التعبيــر 
الأساســية عــن الإرادة الشــعبية فــي اختيــار ممثليهــا. كمــا أن تكريســه دســتوريًا يهــدف إلــى منــع أي محــاولات 

للحــد مــن المشــاركة السياســية أو إقصــاء فئــات معينــة مــن ممارســة هــذا الحــق.

 • ضمــان المســاواة :ويعنــي ذلــك إرســاء مبــدأ المســاواة))) بيــن جميــع المواطنيــن أمــام القانــون الانتخابــي، ســواء 
فــي ممارســة حــق الاقتــراع أو فــي الترشــح، بمــا يمنــع أي تمييــز علــى أســاس غيــر قانونــي ويؤمّــن تكافــؤ الفــرص 
بيــن مختلــف الفئــات والمرشــحين. وتظهــر أهميــة هــذا المبــدأ فــي كونــه يضمــن عدالــة التنافــس الانتخابــي، 
ويمنــع احتــكار الســلطة أو تفضيــل فئــة علــى أخــرى، ممــا يعــزز ثقــة المواطنيــن بالعمليــة الديمقراطيــة ويزيــد 

مــن مشــروعية النتائــج الانتخابيــة.

 • حمايــة الحريــات السياســية :وتشــمل هــذه الحمايــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة تشــكيل الأحــزاب السياســية 
والانضمــام إليهــا، وحريــة المشــاركة فــي الحيــاة السياســية، وهــي عناصــر أساســية لضمــان انتخابــات حــرة تعبّــر 
عــن الإرادة الشــعبية دون ضغــط أو إكــراه. كمــا تمتــد هــذه الحريــات لتشــمل حريــة الدعايــة الانتخابيــة ضمــن 

الحــدود القانونيــة، وحريــة النقــد السياســي، بمــا يضمــن حيويــة المشــهد السياســي وتعدديتــه.

كمــا أن هــذه الحريــات لا تُفهــم بمعــزل عــن بعضهــا البعــض، بــل تشــكّل منظومــة متكاملــة تضمــن مشــاركة 
سياســية فعالــة، وتؤســس لبيئــة ديمقراطيــة قائمــة علــى التعدديــة واحتــرام الــرأي الآخــر.

وفــي هــذا الإطــار، فــإن فعاليــة الضمانــات الدســتورية لا تقــف عنــد حــدود النصــوص القانونيــة، بــل تتجســد 
ــا مــن خــال مــدى احتــرام الســلطات العامــة لهــا وتطبيقهــا بشــكل فعّــال. فالدســتور، رغــم كونــه المرجــع  عمليً
الأعلــى، يحتــاج إلــى قوانيــن تنفيذيــة ومؤسســات رقابيــة تضمــن تحويــل هــذه المبــادئ إلــى واقــع ملمــوس خــال 

العمليــة الانتخابيــة.

كمــا تلعــب الضمانــات الدســتورية دورًا وقائيًــا واســتباقيًا فــي آنٍ واحــد، إذ إنهــا لا تكتفــي بحمايــة الحقــوق بعــد 

)))  يحيى الجمل، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 2010، ص 89.
))) أحمد فتحي سرور، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008، ص 174.
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انتهاكهــا، بــل تعمــل علــى منــع وقــوع الانتهــاكات مــن الأســاس مــن خــال وضــع حــدود واضحــة لممارســة 
الســلطة، وتحديــد إطــار قانونــي دقيــق للعمليــة الانتخابيــة.

وتجدر الإشــارة إلى أنّ هذه الضمانات تُشــكّل الأســاس الذي تُبنى عليه باقي الضمانات التشــريعية والإدارية 
والقضائيــة، إذ لا يمكــن الحديــث عــن نزاهــة انتخابيــة حقيقيــة دون إطــار دســتوري يضمــن الحقــوق والحريــات 
السياســية ويصونهــا مــن أي انتقــاص. فكلمــا كان الإطــار الدســتوري قويًــا وواضحًــا، كلمــا انعكــس ذلــك إيجابًــا 

علــى شــفافية الانتخابــات وعدالتهــا، والعكــس صحيــح.

وبالتالــي، فــإن الضمانــات الدســتورية ليســت مجــرد قواعــد نظريــة، بــل هــي حجــر الأســاس فــي بنــاء النظــام 
الانتخابــي الديمقراطــي، وشــرط ضــروري لضمــان مشــاركة سياســية حقيقيــة تعكــس إرادة الشــعب بشــكل حــرّ 

ونزيــه.

المطلب الثاني: الضمانات التشريعية

تشــمل الضمانــات التشــريعية فــي المجــال الانتخابــي مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي يضعهــا المشــرّع 
لتنظيــم العمليــة الانتخابيــة بشــكل دقيــق، بمــا يضمــن نزاهتهــا وشــفافيتها ويحــول دون أي ممارســات قــد تمــسّ 
ــرص ))) بيــن المرشــحين أو تؤثــر علــى ســامة الإرادة الشــعبية. وتأتــي هــذه الضمانــات فــي  بمبــدأ تكافــؤ الف
ــم مختلــف  إطــار تحويــل المبــادئ الدســتورية العامــة إلــى قواعــد تفصيليــة قابلــة للتطبيــق العملــي، بحيــث تُنظَّ

مراحــل العمليــة الانتخابيــة مــن الترشــح إلــى الاقتــراع وصــولً إلــى إعــان النتائــج.

وتتجلى أبرز هذه الضمانات في:

 • تنظيــم شــروط الترشــح :حيــث يتولــى القانــون تحديــد الشــروط الواجــب توافرهــا فــي المرشــح، ســواء مــن حيــث 
الأهليــة القانونيــة أو المعاييــر الشــكلية والإجرائيــة، بمــا يضمــن جدّيــة الترشــح ويحــول دون اســتغلال العمليــة 
الانتخابيــة بشــكل غيــر مشــروع. وتهــدف هــذه الشــروط إلــى تحقيــق التــوازن بيــن فتــح المجــال أمــام المشــاركة 
السياســية الواســعة، وبيــن ضمــان الحــد الأدنــى مــن الكفــاءة والجديــة لــدى المرشــحين. كمــا تســهم فــي منــع 

الترشــح العشــوائي أو غيــر الجــاد الــذي قــد يؤثــر علــى مصداقيــة العمليــة الانتخابيــة.

 • تحديــد قواعــد الحمــات الانتخابيــة :ويشــمل ذلــك وضــع إطــار قانونــي ينظــم أســاليب الدعايــة الانتخابيــة 
ومدتهــا ووســائلها، بمــا يضمــن احتــرام مبــدأ المســاواة بيــن المرشــحين ومنــع أي شــكل مــن أشــكال التأثيــر غيــر 
المشــروع على الناخبين، ســواء عبر الضغط أو التضليل أو الاســتغلال الإعلامي غير المتوازن. كما تهدف 
هــذه القواعــد إلــى تحقيــق عدالــة المنافســة الانتخابيــة مــن خــال ضبــط اســتخدام وســائل الإعــام والإعلانــات 

))) محمــود خليــل، النظــم الانتخابيــة والضمانــات الدســتورية للانتخابــات، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2015، ص 
.201
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السياســية، ومنــع اســتغلال المــوارد العامــة أو النفــوذ الإداري لصالــح طــرف معيــن.

 • ضبــط التمويــل الانتخابــي :ويُقصــد بــه تنظيــم مصــادر تمويــل الحمــات الانتخابيــة وحــدود الإنفــاق المســموح 
بــه، مــع فــرض الرقابــة علــى الأمــوال المســتخدمة فــي العمليــة الانتخابيــة، وذلــك بهــدف منــع الفســاد السياســي 
والتأثيــر المالــي غيــر المشــروع علــى إرادة الناخبيــن. وتُعتبــر هــذه الضمانــة مــن أهــم أدوات مكافحــة “شــراء 
الأصــوات” أو التأثيــر غيــر المباشــر عبــر المــال السياســي، حيــث تُلــزم القوانيــن المرشــحين بالتصريــح عــن 

مصــادر التمويــل وتقديــم تقاريــر ماليــة شــفافة تخضــع للرقابــة والمحاســبة.

 • تنظيــم العمليــة الانتخابيــة مــن الناحيــة الإجرائيــة :ويتضمــن ذلــك وضــع قواعــد تفصيليــة لكيفيــة تســجيل 
الناخبيــن، وإدارة مراكــز الاقتــراع، وفــرز الأصــوات وإعــان النتائــج، بمــا يضمــن ســير العمليــة وفــق معاييــر 
موحــدة وواضحــة تقلــل مــن هامــش الخطــأ أو التلاعــب. كمــا يســاهم هــذا التنظيــم فــي تعزيــز الثقــة العامــة 

بالنتائــج الانتخابيــة.

 • فــرض الجــزاءات والعقوبــات الانتخابيــة :حيــث يضــع المشــرّع منظومــة مــن العقوبــات بحــق كل مــن يرتكــب 
مخالفــات انتخابيــة، مثــل التزويــر، أو خــرق الصمــت الانتخابــي، أو اســتخدام وســائل غيــر مشــروعة للتأثيــر 
علــى الناخبيــن. ويهــدف ذلــك إلــى تحقيــق الــردع العــام والخــاص، وضمــان احتــرام القواعــد القانونيــة المنظمــة 

للانتخابــات.

المبــادئ  تُترجــم  إذ  قانونيًــا،  العمليــة الانتخابيــة  أداة أساســية لضبــط  التشــريعية  الضمانــات  هــذه  تُعــدّ  كمــا 
الدســتورية إلى قواعد تطبيقية ملموســة تضمن ســير الانتخابات ضمن إطار من الشــفافية والمســاواة والعدالة. 
وهــي بذلــك تشــكّل حلقــة وصــل بيــن النصــوص الدســتورية المجــردة والتطبيــق العملــي، بمــا يضمــن عــدم بقــاء 

الحقــوق السياســية فــي إطارهــا النظــري فقــط.

وعليــه، فــإن فعاليــة النظــام الانتخابــي لا تتوقــف فقــط علــى وجــود دســتور يكــرّس الحقــوق، بــل تتطلــب وجــود 
تشــريع تفصيلــي دقيــق قــادر علــى تنظيــم كل جزئيــة مــن تفاصيــل العمليــة الانتخابيــة، بمــا يحقــق التــوازن بيــن 

حريــة الترشــح والتصويــت مــن جهــة، وضمــان نزاهــة العمليــة الانتخابيــة مــن جهــة أخــرى.

المطلب الثالث: الضمانات الإدارية

تتمثــّل الضمانــات الإداريــة فــي المجــال الانتخابــي فــي مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتولاهــا الإدارة العامــة))) 
بهــدف تنظيــم العمليــة الانتخابيــة وضمــان ســيرها بشــكل ســليم وشــفاف، بمــا يعكــس الإرادة الحقيقيــة للناخبيــن 
ويعــزّز الثقــة بالعمليــة الانتخابيــة ويحــدّ مــن أي خلــل قــد يطــول مراحلهــا المختلفــة. وتكتســب هــذه الضمانــات 
أهميــة خاصــة كونهــا تمثــل الجانــب التنفيــذي والتطبيقــي للقواعــد الدســتورية والتشــريعية، حيــث تُترجــم النصــوص 

)))  محمد كامل ليلة، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2004، ص 267.
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القانونيــة إلــى واقــع عملــي ملمــوس داخــل الميــدان الانتخابــي.

وتتجلى أبرز هذه الضمانات في:

 • إعــداد قوائــم انتخابيــة دقيقــة :حيــث تقــوم الإدارة المختصــة بإعــداد وتنقيــح اللوائــح الانتخابيــة بشــكل دوري، 
بمــا يضمــن تســجيل الناخبيــن المؤهليــن فقــط، وتصحيــح الأخطــاء أو الشــوائب التــي قــد تؤثــر علــى صحــة 
العمليــة الانتخابيــة، وهــو مــا يشــكّل أساسًــا لضمــان نزاهــة الاقتــراع. ويشــمل ذلــك التحقــق مــن أهليــة الناخبيــن 
مــن حيــث الســن والجنســية والحقــوق المدنيــة، إضافــة إلــى شــطب أســماء المتوفيــن أو غيــر المؤهليــن قانونيًــا. 

كمــا أن دقــة هــذه اللوائــح تُعتبــر عنصــرًا حاســمًا فــي منــع التزويــر أو التلاعــب فــي عــدد الناخبيــن.

 • تنظيم العملية الانتخابية :ويشمل ذلك اتخاذ كافة التدابير الإدارية واللوجستية اللازمة لسير الانتخابات، 
مثــل تجهيــز مراكــز الاقتــراع، وتوزيــع الصناديــق، وضبــط آليــات التصويــت والفــرز، بمــا يضمــن حســن ســير 
العمليــة الانتخابيــة وفــق القوانيــن المرعيــة. كمــا يمتــد هــذا التنظيــم إلــى تحديــد جــداول زمنيــة دقيقــة للعمليــة 
الانتخابيــة، وتأميــن المســتلزمات التقنيــة والبشــرية، وتوفيــر بيئــة مناســبة تســمح للناخبيــن بــالإدلاء بأصواتهــم 

بســهولة ويســر دون عوائــق تنظيميــة أو تقنيــة.

 • الإشراف الإداري المحايد :ويُقصد به التزام الإدارة بالحياد التام أثناء ممارسة دورها في إدارة الانتخابات، 
بحيــث لا تنحــاز لأي طــرف سياســي أو مرشــح، ممــا يعــزز مبــدأ تكافــؤ الفــرص ويضمــن الثقــة فــي نزاهــة 
النتائــج. ويُعــد هــذا الحيــاد مــن أهــم ركائــز العمــل الإداري فــي المجــال الانتخابــي، إذ إن أي انحــراف عنــه قــد 
يــؤدي إلــى التشــكيك فــي شــرعية العمليــة الانتخابيــة برمتهــا. لذلــك، تُلــزم القوانيــن الموظفيــن الإدارييــن بالالتــزام 

الصــارم بالموضوعيــة وعــدم التدخــل فــي توجيــه إرادة الناخبيــن.

 • ضمــان أمــن وســامة العمليــة الانتخابيــة :حيــث تتعــاون الإدارة مــع الأجهــزة الأمنيــة المختصــة لتأميــن 
مراكــز الاقتــراع وحمايــة الناخبيــن والمشــرفين علــى العمليــة الانتخابيــة مــن أي تهديــدات أو ضغــوط. ويهــدف 
هــذا الإجــراء إلــى توفيــر بيئــة آمنــة تســمح بإجــراء الانتخابــات فــي ظــروف مســتقرة وهادئــة، بعيــدًا عــن العنــف 

أو الفوضــى أو أي محــاولات لتعطيــل العمليــة الانتخابيــة.

ــة :إذ تتولــى الإدارة مســؤولية جمــع النتائــج مــن مختلــف مراكــز الاقتــراع  ــج الأولي ــم النتائ  • الإعــان وتنظي
وتنظيمهــا وفــق إجــراءات دقيقــة تضمــن الشــفافية، قبــل إعــان النتائــج الأوليــة تمهيــدًا لمرحلــة الطعــون. ويُعتبــر 

هــذا الــدور حساسًــا للغايــة، لأنــه يرتبــط مباشــرة بثقــة الــرأي العــام فــي نزاهــة العمليــة الانتخابيــة.

كمــا تُعــدّ هــذه الضمانــات الإداريــة حلقــة أساســية فــي سلســلة الضمانــات الانتخابيــة، إذ تترجــم القواعــد القانونيــة 
إلــى إجــراءات عمليــة علــى أرض الواقــع، وتشــكّل عنصــرًا محوريًــا فــي ضمــان انتخابــات منظمــة وشــفافة. وهــي 
لا تقتصــر علــى الجانــب التنظيمــي فقــط، بــل تمتــد لتشــمل حمايــة الحقــوق السياســية للناخبيــن وضمــان عــدم 
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تعرّضهــم لأي عوائــق إداريــة أو تقنيــة قــد تؤثــر علــى ممارســة حقهــم الانتخابــي.

بمبــادئ  التزامهــا  العامــة ومــدى  فــإن فعاليــة هــذه الضمانــات ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بكفــاءة الإدارة  وعليــه، 
الحيــاد والشــفافية، حيــث إن الإدارة غيــر الفعّالــة أو غيــر المحايــدة قــد تُفــرغ العمليــة الانتخابيــة مــن مضمونهــا 

الديمقراطــي، حتــى لــو كانــت النصــوص القانونيــة ســليمة ومتكاملــة.

المبحث الثالث: الضمانات أثناء العملية الانتخابية

تشــمل هــذه المرحلــة مــن العمليــة الانتخابيــة مجموعــة مــن الضمانــات الأساســية التــي تهــدف إلــى تأميــن 
ســامة الاقتــراع وضمــان تعبيــر الناخبيــن عــن إرادتهــم بحريــة تامــة وشــفافية كاملــة، بمــا يعــزز نزاهــة العمليــة 
الانتخابيــة))) ويحــدّ مــن أي تدخــات قــد تمــسّ بهــا أو تؤثــر علــى نتائجهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وتُعــدّ 
هــذه المرحلــة مــن أدق المراحــل وأكثرهــا حساســية، كونهــا اللحظــة التــي تُترجــم فيهــا الإرادة الشــعبية إلــى أصــوات 

فعليــة تُحــدد ملامــح الســلطة التمثيليــة.

وتتجلى أبرز هذه الضمانات في:

 • ســرية التصويــت :حيــث تُعــدّ ســرية الاقتــراع مــن المبــادئ الجوهريــة التــي تكفــل للناخــب حريــة اختيــار ممثليــه 
دون خــوف أو ضغــط أو تأثيــر خارجــي، ممــا يضمــن صــدق التعبيــر عــن الإرادة الانتخابيــة. وتتحقــق هــذه 
الســرية عــادة مــن خــال اعتمــاد غــرف اقتــراع مغلقــة، وصناديــق اقتــراع محكمــة الإغــاق، وإجــراءات تمنــع أي 
شــخص مــن الاطــاع علــى اختيــار الناخــب. كمــا أن ســرية التصويــت لا تحمــي الناخــب فقــط، بــل تحمــي 

العمليــة الانتخابيــة ككل مــن أي ممارســات ترهيــب أو شــراء أصــوات.

  • حريــة الناخــب :ويُقصــد بهــا تمكيــن الناخــب مــن ممارســة حقــه الانتخابــي دون أي إكــراه مــادي أو معنــوي، 
ســواء من قبل جهات رســمية أو أطراف سياســية أو اجتماعية، بما يضمن اســتقلالية القرار الانتخابي. وتمتد 
حريــة الناخــب لتشــمل حريــة الوصــول إلــى مركــز الاقتــراع، وحريــة اختيــار المرشــح دون ضغــوط أو تهديــدات، 
إضافــة إلــى حريــة الامتنــاع عــن التصويــت دون التعــرض لأي عقوبــات غيــر قانونيــة. كمــا تُعتبــر هــذه الحريــة 

مؤشــراً أساســياً علــى مــدى ديمقراطيــة النظــام الانتخابــي.

 • الإشــراف علــى مراكــز الاقتــراع :ويتمثــل ذلــك فــي وجــود جهــات مختصــة تتولــى مراقبــة وتنظيــم ســير العمليــة 
داخــل مراكــز الاقتــراع، بمــا يضمــن احتــرام القوانيــن والإجــراءات المعتمــدة وحســن تطبيقهــا. وقــد يكــون هــذا 

(1) Venice Commission, Code of Good Practice in Electoral Matters, Council of Europe, 2002, p. 10.



125

®

Monthly scientific journal 

 Issue 28, Vol 10, Year 3 | April 2026 ِ | Shawal 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

الإشــراف قضائيًــا أو إداريًــا أو مــن خــال لجــان مســتقلة، كمــا يمكــن أن يمتــد ليشــمل مراقبيــن محلييــن ودولييــن 
فــي بعــض الأنظمــة. ويهــدف هــذا الإشــراف إلــى الحــد مــن الأخطــاء الإجرائيــة، وضمــان الشــفافية، ومنــع أي 

تجــاوزات قــد تؤثــر علــى صحــة العمليــة الانتخابيــة.

 • منــع التأثيــر غيــر المشــروع :ويشــمل ذلــك الحــد مــن مختلــف أشــكال الضغــط أو الدعايــة غيــر القانونيــة أو 
اســتخدام المــال السياســي أو النفــوذ للتأثيــر علــى إرادة الناخبيــن خــال عمليــة التصويــت. ويُعــدّ هــذا المبــدأ مــن 
أهــم عناصــر حمايــة الإرادة الشــعبية، إذ إن أي تدخــل غيــر مشــروع فــي هــذه المرحلــة قــد يــؤدي إلــى تشــويه 
نتائــج الانتخابــات وإضعــاف ثقــة المواطنيــن بهــا. لذلــك تعتمــد العديــد مــن الأنظمــة علــى عقوبــات قانونيــة 

صارمــة لمواجهــة مثــل هــذه الممارســات.

كما تلعب الجهات الإدارية دورًا محوريًا خلال هذه المرحلة، من خلال:

 •تنظيــم العمليــة الانتخابيــة :عبــر توفيــر الظــروف الماديــة والتنظيميــة اللازمــة لضمــان ســير الاقتــراع بشــكل 
منتظــم وفعّــال، مثــل تجهيــز مراكــز الاقتــراع، وتوزيــع صناديــق الاقتــراع، وتأميــن الــكادر الإداري الــازم لإدارة 

العمليــة. كمــا يشــمل التنظيــم ضبــط مواعيــد فتــح وإغــاق المراكــز وتســهيل وصــول الناخبيــن.

 •ضبــط المخالفــات :مــن خــال مراقبــة أي تجــاوزات قــد تحــدث أثنــاء العمليــة واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 
المناســبة بحقهــا. ويشــمل ذلــك رصــد حــالات التزويــر أو الدعايــة داخــل مراكــز الاقتــراع أو أي محــاولات للتأثيــر 

علــى الناخبيــن، وإحالتهــا إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة عنــد الضــرورة.

 •ضمــان النظــام داخــل مراكــز الاقتــراع :بمــا يحقــق بيئــة انتخابيــة هادئــة ومنظمــة تســمح للناخبيــن بممارســة 
حقهــم بســهولة وأمــان، بعيــدًا عــن الفوضــى أو التدخــات الخارجيــة. ويُعــدّ هــذا الجانــب ضروريًــا لضمــان ســير 

العمليــة الانتخابيــة بسلاســة ومــن دون عوائــق.

وتُعــدّ هــذه الضمانــات مجتمعــة عنصــرًا أساســيًا فــي تعزيــز مصداقيــة العمليــة الانتخابيــة، كونهــا تركــز علــى 
حمايــة مرحلــة الاقتــراع باعتبارهــا المرحلــة الأكثــر حساســية فــي تحديــد النتائــج الانتخابيــة. كمــا أن فعاليتهــا 
ترتبــط بشــكل مباشــر بمــدى التــزام الدولــة بتطبيــق القوانيــن الانتخابيــة، ووجــود مؤسســات رقابيــة مســتقلة قــادرة 

علــى فــرض احتــرام قواعــد النزاهــة والشــفافية.

وفــي هــذا الســياق، فــإن أي خلــل فــي تطبيــق هــذه الضمانــات يــؤدي إلــى إضعــاف الثقــة العامــة بالعمليــة 
الانتخابيــة، ويؤثــر ســلبًا علــى المشــاركة الشــعبية، فــي حيــن أن احترامهــا بشــكل كامــل يســهم فــي تعزيــز 
ــا لمــدى نضــج النظــام  الديمقراطيــة وترســيخ مبــدأ ســيادة الشــعب. لذلــك، تُعتبــر مرحلــة الاقتــراع اختبــارًا حقيقيً

السياســي وقدرتــه علــى ضمــان انتخابــات حــرة ونزيهــة
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المبحث الرابع: الضمانات اللاحقة على الانتخابات

المطلب الأول: الرقابة القضائية

عــدّ مبــدأ الرقابــة القضائيــة مــن أهــم الضمانــات القانونيــة فــي المجــال الانتخابــي، لمــا لــه مــن دور جوهــري فــي 
حمايــة مشــروعية العمليــة الانتخابيــة وضمــان احتــرام القواعــد القانونيــة الناظمــة لهــا فــي مختلــف مراحلهــا. فهــذه 
الرقابــة لا تقتصــر علــى كونهــا وســيلة لاحقــة لمعالجــة النزاعــات، بــل تُشــكّل آليــة أساســية لضبــط ســير العمليــة 
الانتخابيــة وتكريــس مبــدأ ســيادة القانــون، مــن خــال التدخــل عنــد وقــوع أي خلــل أو مخالفــة قــد تمــسّ بنزاهــة 

الانتخابــات أو تؤثــر علــى تعبيرهــا الحقيقــي عــن الإرادة الشــعبية.

وتبــرز أهميــة الرقابــة القضائيــة))) فــي كونهــا تتيــح مجموعــة مــن الصلاحيــات والوظائــف الأساســية التــي تســهم 
فــي تعزيــز العدالــة الانتخابيــة، ومــن أبرزهــا:

• الطعــن فــي النتائــج الانتخابيــة:))) حيــث تمكّــن هــذه الآليــة الأطــراف المعنيــة مــن اللجــوء إلــى 
القضــاء المختــص للاعتــراض علــى النتائــج فــي حــال وجــود مخالفــات جدّيــة أو خروقــات قانونيــة مــن 
شــأنها التأثير على صحة العملية الانتخابية أو على ســامة التعبير عن إرادة الناخبين، بما يضمن 

إعــادة النظــر فــي النتائــج وفــق الأصــول القانونيــة. 

• تصحيــح المخالفــات: إذ يتولــى القضــاء مهمــة فحــص الانحرافــات الإجرائيــة أو الموضوعيــة التــي 
قــد ترافــق العمليــة الانتخابيــة، والتدخــل لتداركهــا أو إبطــال آثارهــا عنــد الاقتضــاء، بمــا يعيــد الأمــور 

إلــى نصابهــا القانونــي الســليم ويُكــرّس مبــدأ المشــروعية. 

• حمايــة الحقــوق الانتخابيــة: ويُقصــد بهــا صــون الحقــوق السياســية الأساســية للأفــراد، ســواء حــق 

الانتخــاب أو الترشــح، مــن أي اعتــداء أو تقييــد غيــر مشــروع، بمــا يعــزز مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
بيــن جميــع الأطــراف المشــاركة فــي العمليــة الانتخابيــة. 

كمــا أنّ الرقابــة القضائيــة تُعــدّ امتــدادًا طبيعيًــا لمبــدأ الشــرعية، إذ تُجسّــد الــدور الضامــن للقضــاء فــي حمايــة 
القانــون مــن أي انتهــاك أو تعسّــف فــي التطبيــق. وهــي ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بموضــوع الدراســة المتعلــق بــدور 
القضــاء الإداري فــي الرقابــة علــى العمليــة الانتخابيــة، حيــث يُعتبــر القضــاء الإداري أحــد أهــم الآليــات القانونيــة 
التــي تضمــن نزاهــة الانتخابــات وفعاليــة الضمانــات المقــررة لهــا، مــن خــال تدخلــه فــي منازعاتهــا وإعــادة 

))) سليمان الطماوي، القضاء الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006، ص 21
.René Chapus, Droit du Contentieux Administratif, Montchrestien, Paris, 2001, p. 312  (((
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التــوازن القانونــي عنــد الاقتضــاء.

وعليــه، فــإنّ الرقابــة القضائيــة لا تُعــدّ مجــرد مرحلــة لاحقــة علــى العمليــة الانتخابيــة، بــل هــي عنصــر أساســي 
يرافقهــا ويُكمّلهــا، بمــا يضمــن أن تكــون الانتخابــات تعبيــرًا حقيقيًــا وســليمًا عــن الإرادة الشــعبية فــي إطــار مــن 

الشــرعية والعدالــة.

المطلب الثاني: الرقابة السياسية والإعلامية

تشــمل الرقابــة السياســية والإعلاميــة فــي المجــال الانتخابــي مجموعــة مــن الأدوار والآليــات التــي تضطلــع بهــا 
أطــراف غيــر قضائيــة أو إداريــة، إلا أنّهــا تُعــدّ فــي الوقــت ذاتــه مكمّلــة ومســاندة للضمانــات القانونيــة الرســمية، 
لمــا لهــا مــن دور محــوري فــي تعزيــز الشــفافية وتكريــس مبــدأ المســاءلة وكشــف أي مخالفــات أو تجــاوزات قــد 
تمــسّ بنزاهــة العمليــة الانتخابيــة أو تؤثــر علــى ســامة نتائجهــا. وتبــرز أهميــة هــذه الرقابــة مــن كونهــا تعكــس 
بعــدًا مجتمعيًــا واســعًا للرقابــة، يتجــاوز الإطــار المؤسســي التقليــدي ليشــمل مختلــف مكونــات المجتمــع السياســي 

والمدنــي والإعلامــي.

وتتجلى أبرز عناصر هذه الرقابة في:

• دور الأحــزاب السياســية: حيــث تُعــدّ الأحــزاب أحــد الفاعليــن الرئيســيين فــي العمليــة الانتخابيــة، ليــس 

فقــط باعتبارهــا أطرافًــا مشــاركة، بــل أيضًــا كجهــات رقابيــة داخليــة تتابــع ســير العمليــة الانتخابيــة عبــر 
مندوبيهــا وممثليهــا فــي مراكــز الاقتــراع والفــرز. كمــا تســهم فــي رصــد وتوثيــق أي مخالفــات أو خروقــات 
محتملــة، ســواء كانــت إجرائيــة أو موضوعيــة، وتعمــل علــى متابعتهــا عبــر الطعــون القانونيــة أو عبــر 
الوســائل السياســية والإعلاميــة المتاحــة، بمــا يضمــن حمايــة مصالحهــا السياســية وفــي الوقــت نفســه 

تعزيــز نزاهــة العمليــة الانتخابيــة بشــكل عــام. 

• دور المجتمــع المدنــي: ويشــمل ذلــك الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة التــي 

تقــوم بمهــام المراقبــة الميدانيــة للعمليــة الانتخابيــة، وفــق معاييــر موضوعيــة تهــدف إلــى تقييــم مــدى 
احتــرام القواعــد القانونيــة والمبــادئ الديمقراطيــة. كمــا تعمــل هــذه الجهــات علــى إعــداد تقاريــر تفصيليــة 
حــول ســير العمليــة الانتخابيــة، تتضمــن ملاحظــات وتوصيــات تســهم فــي تحســين الأداء الانتخابــي 
وتعزيــز الشــفافية والمســاءلة، الأمــر الــذي ينعكــس إيجابًــا علــى مســتوى الثقــة العامــة بالانتخابــات 

ومخرجاتهــا. 

• دور الإعــام فــي كشــف المخالفــات: ويُعتبــر الإعــام أحــد أهــم أدوات الرقابــة غيــر المباشــرة، 

مــن خــال تغطيتــه المســتمرة لمجريــات العمليــة الانتخابيــة، ونقــل الوقائــع والأحــداث للــرأي العــام 
بشــكل لحظــي. كمــا يســهم فــي تســليط الضــوء علــى أي تجــاوزات أو ممارســات غيــر قانونيــة أو 
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غيــر أخلاقيــة، ممــا يعــزز الرقابــة المجتمعيــة ويخلــق ضغطًــا عامًــا يدفــع نحــو احتــرام قواعــد النزاهــة 
والشــفافية. ويُضــاف إلــى ذلــك دور الإعــام فــي التوعيــة السياســية للناخبيــن، بمــا يســاعدهم علــى 

اتخــاذ قــرارات انتخابيــة أكثــر وعيًــا واســتقلالية. 

كمــا أنّ هــذه الأدوار مجتمعــة لا تعمــل بمعــزل عــن بعضهــا، بــل تشــكّل منظومــة رقابيــة متكاملــة تتداخــل مــع 
الرقابــة القانونيــة الرســمية، وتُســهم فــي خلــق بيئــة انتخابيــة أكثــر شــفافية وتوازنًــا. فهــي تدعــم الجهــود التــي تبذلهــا 
الجهــات الإداريــة والقضائيــة المختصــة، وتُعــزّز مــن فعاليــة الضمانــات القانونيــة مــن خــال الضغــط المجتمعــي 

والإعلامــي المســتمر، بمــا يحــدّ مــن فــرص التلاعــب أو الانحــراف فــي العمليــة الانتخابيــة.

وفــي المحصلــة، يمكــن القــول إنّ الرقابــة السياســية والإعلاميــة تُعــدّ عنصــرًا أساســيًا فــي تكريــس الديمقراطيــة 
التشــاركية، إذ تجعــل العمليــة الانتخابيــة ليســت مجــرد إجــراء قانونــي، بــل عمليــة مجتمعيــة شــاملة تقــوم علــى 

التفاعــل بيــن الدولــة والمجتمــع لضمــان نزاهــة الإرادة الشــعبية وصحــة تمثيلهــا.

المبحث الخامس: تقييم فعالية الضمانات القانونية

تعــد الضمانــات القانونيــة والرقابيــة الركيــزة الأساســية التــي تمنــح العمليــة الانتخابيــة مشــروعيتها، وبمــا أنــك 
ترغــب فــي توســيع هــذه النقــاط وتحليلهــا بشــكل أعمــق، ســنقوم بتفصيــل الإيجابيــات والتحديــات مــع إضافــة 

أبعــاد مؤسســاتية وتقنيــة حديثــة:

المطلب الأول: الإيجابيات )مكاسب المسار الديمقراطي(

لا تقتصر الإيجابيات على مجرد »ضبط« الصندوق، بل تمتد لتشمل بنية الدولة واستقرارها:

• مأسســة التــداول الســلمي للســلطة: وجــود ضمانــات قانونيــة صارمــة يعنــي أن انتقــال الســلطة لا 

يعتمــد علــى موازيــن القــوى العســكرية أو القبليــة، بــل علــى »قواعــد اللعبــة« المتفــق عليهــا ســلفاً، ممــا 
يمنــع النزاعــات الأهليــة مــا بعــد الانتخابــات.

• تحقيــق العدالــة الانتخابيــة )القضــاء الانتخابــي(: الضمانــات تمنــح المتنافســين حــق »الطعــن« 
والمراجعــة القضائيــة. هــذا يعنــي أن أي مرشــح يشــعر بالظلــم لديــه مســار قانونــي لاســترداد حقــه، ممــا 

يقلــل مــن الاحتقــان السياســي فــي الشــارع.

• جــذب الرقابــة الدوليــة والاعتــراف بالشــرعية: النظــام الانتخابــي المحصــن قانونيــاً يســهل قبــول 
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المراقبيــن الدولييــن )مثــل الأمــم المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبــي(، ممــا يمنــح الدولــة اعترافــاً دوليــاً 
التعــاون الاقتصــادي والسياســي. بشــرعية مؤسســاتها، وينعكــس إيجابــاً علــى 

• تعزيــز ثقافــة المواطنــة: عندمــا يشــعر المواطــن أن صوتــه محمــي بقــوة القانــون وأن الرقابــة تمنــع 
ســرقته، يتحــول مــن »مراقــب ســلبي« إلــى »فاعــل سياســي«، ممــا يرفــع نســب المشــاركة ويقلــل مــن 

ظاهــرة العــزوف الانتخابــي.

المطلب الثاني: التحديات )العقبات البنيوية والتقنية(

التحديات في العصر الحديث تجاوزت مجرد »تزوير الأوراق« إلى أشكال أكثر تعقيداً:

• الثغــرات التشــريعية والمطاطيــة القانونيــة: أحيانــاً تُصــاغ القوانيــن بعبــارات حمالــة أوجــه تســمح 
بالالتفــاف عليهــا، مثــل عــدم وضــع ســقف واضــح للإنفــاق المالــي فــي الحمــات الانتخابيــة، ممــا يحــول 

الانتخابــات مــن منافســة برامــج إلــى »ســوق مالــي« يخــدم أصحــاب النفــوذ.

• تحــدي »الســيادة الرقميــة« والأمــن الســيبراني: مــع التحــول نحــو التصويــت الإلكترونــي أو الفــرز 
الرقمــي، بــرز تحــدي اختــراق الأنظمــة أو التلاعــب بالخوارزميــات. هــذه الوســائل يصعــب رقابتهــا 
بالعيــن المجــردة وتحتــاج إلــى فــرق تقنيــة متخصصــة جــداً قــد لا تتوفــر لــدى الهيئــات الرقابيــة التقليديــة.

• اســتغلال مــوارد الدولــة )المــال العــام(: يواجــه القضــاء الانتخابــي صعوبــة فــي ضبــط »الدعايــة 
المســتترة« التــي يقــوم بهــا المســؤولون الحاليــون )Incumbents( عبــر اســتغلال وظائفهــم أو مــوارد 

الدولــة لخدمــة حملاتهــم، وهــو مــا يخــل بمبــدأ تكافــؤ الفــرص بشــكل جــذري.

• الحــروب المعلوماتيــة والـــ “Fake News”: يواجــه النظــام الرقابــي تحديــاً فــي ضبــط الأخبــار 
الزائفــة علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي تســتهدف تشــويه ســمعة المرشــحين أو تضليــل 
الناخبيــن، حيــث غالبــاً مــا تكــون القوانيــن الحاليــة عاجــزة عــن ملاحقــة مصــادر هــذه الحمــات العابــرة 

للحــدود.
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الخاتمة

ــن مــن خــال مــا تــم تناولــه أنّ الضمانــات القانونيــة تُشــكّل الإطــار البنيــوي والأساســي الــذي تقــوم عليــه  يتبيّ
نزاهــة العمليــة الانتخابيــة، إذ لا يمكــن تصــور انتخابــات ديمقراطيــة ســليمة دون منظومــة قانونيــة متكاملــة 
تُنظّــم مختلــف مراحلهــا وتُحــدّد ضوابطهــا بدقــة. فهــذه الضمانــات، بمــا تتضمنــه مــن قواعــد دســتورية وتشــريعية 
وإداريــة وقضائيــة، تعمــل بشــكل متكامــل ومترابــط علــى حمايــة العمليــة الانتخابيــة مــن الانحرافــات المحتملــة، 
ســواء كانــت قبــل الاقتــراع أو أثنــاءه أو بعــده، بمــا يضمــن أن تعكــس النتائــج الإرادة الحقيقيــة للناخبيــن دون 

تأثيــر أو تشــويه.

كمــا أنّ أهميــة هــذه الضمانــات لا تقتصــر علــى الجانــب التنظيمــي فحســب، بــل تمتــد لتشــمل تعزيــز الثقــة 
العامــة بالعمليــة الانتخابيــة وبالمؤسســات الديمقراطيــة، إذ يُعــدّ وجــود إطــار قانونــي واضــح وفعّــال عنصــرًا 
أساســيًا فــي ترســيخ مبــدأ الشــرعية، وفــي تعزيــز شــعور المواطنيــن بــأن أصواتهــم لهــا قيمــة فعليــة وتأثيــر مباشــر 
فــي تشــكيل الســلطة. وبالتالــي فــإنّ الضمانــات القانونيــة لا تُعتبــر مجــرد أدوات تقنيــة، بــل هــي ركيــزة جوهريــة 

لبنــاء الشــرعية السياســية وضمــان اســتمرارية النظــام الديمقراطــي.

غيــر أنّ فعاليــة هــذه المنظومــة القانونيــة تبقــى مرهونــة بعوامــل متعــددة، فــي مقدّمهــا مــدى الالتــزام بتطبيــق 
النصــوص القانونيــة علــى أرض الواقــع، ووجــود إرادة سياســية وإداريــة حقيقيــة لاحتــرام قواعــد النزاهــة والشــفافية. 
فالقانــون، مهمــا بلغــت دقتــه وتطــوره، لا يُحقــق أهدافــه إذا بقــي حبــراً علــى ورق دون تنفيــذ فعلــي، كمــا أنّ 
ضعــف المؤسســات الرقابيــة أو تأثرهــا بالضغــوط السياســية قــد يُفــرغ هــذه الضمانــات مــن مضمونهــا ويحــدّ مــن 

فعاليتهــا.

فــإنّ التطــورات السياســية والتكنولوجيــة المعاصــرة أضافــت تحديــات جديــدة أمــام هــذه  ومــن جهــة أخــرى، 
الضمانــات، حيــث أصبحــت العمليــة الانتخابيــة عرضــة لأشــكال أكثــر تعقيــدًا مــن التأثيــر غيــر المشــروع، ســواء 
عبــر وســائل الإعــام الحديثــة أو عبــر تقنيــات التواصــل الرقمــي أو مــن خــال النفــوذ المالــي والسياســي. الأمــر 

الــذي يســتدعي تطويــرًا مســتمرًا للأطــر القانونيــة والرقابيــة لمواكبــة هــذه التحــولات وضمــان فعاليتهــا.

وعليــه، فــإنّ تعزيــز نزاهــة الانتخابــات))) لا يتحقــق فقــط مــن خــال ســنّ القوانيــن، بــل يتطلــب أيضًــا تفعيــل هــذه 
القوانيــن بشــكل صــارم، وتدعيــم اســتقلالية القضــاء والهيئــات الرقابيــة، وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي والإعــام 

فــي الرقابــة، بمــا يخلــق منظومــة متكاملــة مــن الضمانــات المتداخلــة التــي تدعــم بعضهــا بعضًــا.

وفــي ضــوء ذلــك، يمكــن القــول إنّ تحقيــق ديمقراطيــة حقيقيــة قائمــة علــى الإرادة الشــعبية يظــل مرتبطًــا بمــدى 
نضــج هــذه المنظومــة القانونيــة والرقابيــة وقدرتهــا علــى الصمــود أمــام مختلــف التحديــات، بمــا يضمــن انتخابــات 

حــرة، نزيهــة، وشــفافة تعكــس بصــدق تطلعــات المواطنيــن وتكــرّس مبــدأ ســيادة القانــون فــي أســمى صــوره.

)))  الأمم المتحدة، دليل المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، نيويورك، 2014، ص 45.
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